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كلمة في البـدايـة

خطتان إسرائيليتان »فجائيّتان« للطاقة 

البديلة.. لماذا تصفهما جهات مختصة 

وناشطة بـأنهما »مهزلة مُحرجة«؟

وضع الحواجز العسكرية في 

القدس: محاولات إسرائيلية 

مستمرة لتغيير »الستاتوس كو«!

ما هي أبرز سمات العنصرية الإسرائيلية؟ 

بقلم: أنطـوان شلحـت

ســـجلت الأيـــام الأخيـــرة صعـــوداً فـــي نشـــاط الحركات 

الإســـرائيلية اليمينية المتطرفة لتغييـــر “الوضع القائم” 

في القدس المحتلة مســـتمدة التشـــجيع من نشاط القوات 

الأمنيـــة ضد أهالـــي المدينة. وتســـبّب هـــذا الصعود، من 

ضمن أمور أخرى، بإعادة نشـــاط منظمة “لاهافا” إلى صدارة 

العناوين بالتوازي مع استعادة أجندتها المخصوصة، التي 

نتوقف عندها في هذا العدد من المشهد الإسرائيلي بجانب 

التوقف عند معاني ودلالات ما يعرف بـ”الوضع القائم” فيما 

يتعلق بالقدس، وعند جوهر ما تسعى إسرائيل إليه من وراء 

نيتها تغييره.

وبقـــدر ما إن هذا “الصعود” يُعتبر مرتبطاً بالتحولات التي 

خضعت لها إسرائيل في الأعوام الأخيرة، ولا سيما خلال أعوام 

عهد بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة الإسرائيلية منذ 

أكثر من عقد، بقدر مـــا إنه يتغذى من حقيقة أن العنصرية 

في إسرائيل بنيوية.

وســـبق لنا أن لاحظنا، مرات كثيرة، أن مســـألة التشـــديد 

ل قاسماً 
ّ
شك

ُ
على الســـمة البنيوية للعنصرية الإسرائيلية ت

 المبادرات المتعدّدة التي ترمي إلى مواجهتها.
ّ

مشتركاً لجل

وللتمثيل على تلك الســـمة كان الأديب الإسرائيلي سامي 

ميخائيـــل، رئيس “جمعية حقـــوق المواطن”، قد توقف في 

أحد الكتب الصادرة عن الجمعية عند ســـيرورتي التطوّر في 

ما يتعلـــق بقضية العنصرية واللتين شـــهدتهما الولايات 

المتحـــدة وإســـرائيل بصفتهما دولتين كانـــت فيهما منذ 

تأسيسهما عنصرية وفجوات اجتماعية عميقة، وقارن فيما 

بينهما. وخلال هـــذه المقارنة نوّه إلى أنه فيما يخصّ قيمة 

المســـاواة، لا تزال في إســـرائيل نزعة متأصلة نحو التمسّك 

بالنظريـــة التي ترى أن “الغير” أدنى. وقد شـــمل ضمن هذا 

“الغير” كل من هو “غير يهودي” و”غير أشكنازي”. 

وقبل ثمانية أعوام كتبت عالمة الاجتماع الإسرائيلية إيفا 

لت فيها أســـباب تحوّل إســـرائيل إلى 
ّ
إيلوز مقالة مطوّلـة حل

دولـــة عدوانية وعنصرية، وخلصت إلى اســـتنتاج فحواه أن 

العنصريـــة باتت بنيوية. وقد اســـتهلتها بالإشـــارة إلى أن 

800 ألف شخص شاركوا، في تشرين الأول 2013، في مراسم 

دفن الحاخام عوفاديا يوســـف )الزعيم الروحي لحزب شاس 

الحريدي والحاخام الســـفارادي الأكبر الســـابق لإســـرائيل( 

وأثنى الساســـة من كل الأحـــزاب والكتـــل البرلمانية عليه. 

وقالت إنه في العام 2010، عندما كان يوســـف لا يزال كما هو 

على مرّ أعوام طويلة، أي ماكينة سياسية فائقة القوة وذات 

تأثير واسع في السياسة والمجتمع في إسرائيل، تحدث في 

إحدى عظاته الأسبوعية عن العمل الذي يؤديه يهود وأغيار 

في يوم الســـبت، فقال: “لم يولد الأغيار إلا لخدمتنا، وتلبية 

حاجاتنا. وإذا لم يكن كذلك، فلا مكان لهم في العالم. )إنهم 

موجـــودون( فقط من أجل خدمة شـــعب إســـرائيل”. وحتى 

تكون النقطـــة واضحة أكثر، أضاف يوســـف: “لماذا ينبغي 

للأغيار أن يعيشـــوا؟ إنهم سيعملون، سيحرثون، سيزرعون 

وسيحصدون. ونحن نجلس كأفنديين ونأكل”.

وتابعت إيلوز أن ملاحظات يوســـف هذه يتبناها حاخامون 

كثر وجمهـــور كبير من أنصار شـــاس وقطاعـــات أخرى في 

المجتمـــع الإســـرائيلي، مـــن شـــرقيين وأشـــكناز. وعدا عن 

الملاحظات ذاتها يجدر التوقف عند قراءة الإعجاب بيوسف 

وأفكاره، ومقارنته بأي بريطاني أو فرنسي أو عربي يطلق مثل 

هذا الكلام على اليهود وكيف كان ســـيثير الاشمئزاز، ولكن 

هـــذا الرجل الذي أطلق الكثير من الأوصاف المثيرة ضد غير 

اليهـــود نال الجوائز والثناء والقبول الصامت أو اللامبالاة من 

جانب المجتمع الإسرائيلي واليهود في العالم.

وحاججت إيلوز الذين يبررون العنصرية الإسرائيلية بالقول 

إن العرب أو الأتراك يتعرضون أيضا إلى التمييز في فرنسا أو 

ألمانيا، وإن إسرائيل ليست أسوأ من مثل تلك الدول، وقالت: 

إن العنصرية التي مصدرها الســـكان تختلف عن العنصرية 

التي مصدرها قوانين الدولة )أي البنيوية(. وأكدت أنه عندما 

يرســـخ مثل هذا التناسب يسهل تسويغ العنصرية. لكن ما 

يتعيّن الانتباه له هو أنه بعد مأسسة العنصرية والمصادقة 

عليهـــا من جانب الكيان الأقوى - الدولـــة- فإن القيم العامة 

ضد العنصريـــة تضعف كثيراً. وبرأيها، بينما تبدو معارضة 

العنصرية وحماية حقوق الإنســـان في إسرائيل كما لو أنها 

“مواقف يسارية متطرفة”، فإنها في الدول الليبرالية مجرد 

قيم أساسية مشتركة لليسار واليمين على حدّ سواء.

ويعتقد ســـامي ميخائيل أن التصريحات التنميطية التي 

يُطلقهـــا مصممو الـــرأي العام ذات تأثير كبيـــر في تجذير 

العنصرية في إســـرائيل، وأنه ليس المروّج للعنصرية فقط 

مســـؤول عن زرع بذور الفتنة، وإنما يشاركه في المسؤولية 

أولئك الذين يُنكرون وجود جريمة العنصرية. 

قبل ميخائيل وإيلوز، اللذين نستعيدهما هنا كنموذجين 

من نماذج كثيرة غيرهما، ندّد البروفسور شلومو ساند، أستاذ 

التاريـــخ المعاصر فـــي جامعة تل أبيب، فـــي كتابه “كيف 

لم أعد يهوديـــاً؟” )صدرت ترجمته العربية عن منشـــورات 

“مركز مدار”( بعنصرية إســـرائيل اليهودية مؤكداً أنه واع 

جيـــداً لحقيقة كونه يعيش في واحـــد من أكثر المجتمعات 

عنصرية القائمة في العالم الغربي، الذي تتباهى إســـرائيل 

بالانتســـاب إليه. ورأى ســـاند أن العنصرية موجودة في كل 

مكان من العالم تقريباً، لكنها في إسرائيل غدت بنيوية بروح 

درّس 
ُ
ها، ونظراً إلى كونها ت

ّ
القوانين التي جرى ويجري ســـن

في جهاز التربية والتعليم، ومنتشـــرة في وســـائل الإعلام. 

ووفقاً قراءته، فالأمر المروّع أكثر من أي شيء أن العنصريين 

في إسرائيل لا يعرفون أنهم كذلك، ولا يشعرون أبداً بوجوب 

الاعتذار.

كتب برهوم جرايسي:

تنتهـــي في منتصف ليلـــة الثلاثاء/ الأربعاء من هذا الأســـبوع، فترة 
التكليف الأولى التي حصل عليها بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة، 
ومـــن المفتـــرض أن يقرر اليـــوم الاثنيـــن، أو صباح غد الثلاثـــاء، ما إذا 
ســـيطلب من الرئيس الإسرائيلي تمديدا لأســـبوعين. في المقابل، فإن 
كل المحاولات لتشكيل حكومة بديلة ليست برئاسة نتنياهو، تصطدم 

بعقبات، بين كتل هي أصلا متناحرة وليست منسجمة. 
وعلى الصعيـــد الاقتصادي، أظهر تقرير دولي أن عام الكورونا زاد من 
كلفة المعيشـــة في إســـرائيل لتكون من الأكثر غلاء، مقارنة مع معدل 

المداخيل والقوة الشرائية.
وبموجب قانون الحكومة الإســـرائيلية، فإن من يحصل على التكليف 
أولا لتشكيل الحكومة يكون أمامه 4 أســـابيع لتشكيلها، وعرضها على 
الرئيس، ومن ثم على الكنيســـت، لتحصل علـــى الثقة. ويكون من حق 
المكلف أن يطلب من الرئيس تمديدا لأسبوعين، ولكن هذا الطلب يجب 
أن يكون مرفقا بعـــرض اتفاقيات جزئية، لتشـــكيل الحكومة، ومن ثم 
يقرر الرئيس ما إذا ســـيقبل بالطلب أم لا، وعادة تجاوب كل الرؤساء مع 

طلبات التمديد.
إلا أن نتنياهو، الذي يقول مقربوه إنه ســـيقرر بشـــأن طلب التمديد، 
حتى مســـاء الاثنيـــن أو صباح الثلاثاء، ليس بحوزتـــه بعد أي اتفاقيات 
موقعة؛ لأن اتفاقيات كهذه ستشـــمل بطبيعـــة الحال توزيعة حقائب 
وزارية، ومن الصعب عليه ضمان حقائب منذ الآن للكتل المتحالفة معه 
فوريا، كتلتا المتدينين المتزمتين: شـــاس ويهـــدوت هتوراة، وكتلة 
»الصهيونية الدينية«، التي ســـتكون مســـألة منحها حقائب ووظائف 
برلمانية مســـألة شائكة، في حال نجح نتنياهو باختراق الكتل الرافضة 
لاســـتمرار حكمه؛ لأنه ســـتكون معارضـــة لتولي ممثلـــي حركة »قوة 
يهودية« المنبثقة عن حركة »كاخ« الإرهابية المحظورة، حقائب وزارية 

أو مناصب برلمانية ذات شأن.
وفـــي حال قرر نتنياهـــو عدم طلب التمديد، فإن التكليف ســـيعود 
للرئيـــس الذي ســـيكون أمامـــه ثلاثة خيـــارات ليقـــرر: أولا أن يحوّل 
التكليف فورا لمن حصل على دعم أكثر من بين النواب، بعد نتنياهو، 
وفي هذه الحالة، ســـيكون رئيس حزب »يوجد مســـتقبل« يائير لبيد. 
أو أن يجري مشـــاورات جديدة مع الكتل البرلمانية. والخيار الثالث، أن 
يحوّل صلاحية التكليف إلى الكنيست، الذي سيكون عليه أن يقرر في 
ف، وإلا يتم حل الكنيست تلقائيا، 

ّ
غضون ثلاثة أســـابيع من هو المكل

وهذا حصل مرّة واحدة في تاريخ السياسة الإسرائيلية، بعد انتخابات 
نيسان 2019.

إلا أن هوية الشـــخص الذي ســـيحصل على التكليف بعد نتنياهو، ما 
زال موضع جدل بين أقطاب الكتل المعارضة لاستمرار حكم نتنياهو، إذ 
يطالب رئيس »يوجد مستقبل« يائير لبيد بأن يحصل هو على التكليف، 
وسيكون على استعداد لتشكيل حكومة رئاستها تناوبية، يكون فيها 

الأول رئيس حزب »يمينا« نفتالي بينيت. 
إلا أن بينيـــت يطالـــب بأن يكون هـــو المكلف، ولكن هـــذا يحتاج الى 
أن يحصـــل على تكليف من عدد من الكتل. وحســـب التقارير، فإن لبيد 
يتخـــوف من تكليف بينيت، كي لا يســـتغل التكليـــف ليبرم اتفاقية 

ائتلاف مع بنيامين نتنياهو والليكود. 
وحســـب المشـــهد الحاصل، فإن فـــرص تقدم نتنياهو في تشـــكيل 
الحكومة تبـــدو صعبة للغايـــة، وحتى أن هناك من يصـــف الحالة بأن 
الاحتمالات فيها معدومة. ورغم هذا فإن المقربين من نتنياهو يقولون 
إن عـــرض نتنياهو لرئيـــس حزب »أزرق أبيض« بينـــي غانتس، ليتولى 
رئاســـة الحكومة في أول عامين ما زال قائما، في حين أن مقربي غانتس 
قالوا لوســـائل إعلام إن الأخير أغلق الباب كليا فـــي وجه نتنياهو، وهو 

ليس معنيا بأن يكون شريكا له في الحكومة.
فـــي المقابل، فإن محاولات تشـــكيل حكومة بديلـــة لحكومة الليكود 
برئاســـة نتنياهو، تتعثر، وكما يبدو فهي ســـتصطدم بعقبات ليست 
سهلة، على ضوء أن الكتل المشاركة افتراضيا في حكومة كهذه، بينها 
تناقضات جوهرية على الصعيد الاجتماعي أساســـا، وشكل التعامل مع 
جهاز الحكم، ولحد ما خلافات على المستوى السياسي وفي الموقف من 

القضية الفلسطينية. 

ورغم هذه الخلافات، فإن ما يظهر على السطح هي خلافات حول توزيع 
الحقائب، ولكنها ليســـت مجرد ســـباق على نيل حقائب ذات شأن، فمن 

وراء بعض الحقائب هناك أهداف سياسية ورؤى فكرية. 
وأبـــرز هذه الخلافات هو موقـــف نفتالي بينيـــت، ومعه رئيس حزب 
»أمل جديد لإســـرائيل« جدعون ســـاعر، اللذين يريدان أن يكون برنامج 
الحكومة فيه ليونة، بشكل يســـمح لكتلتي الحريديم، شاس ويهدوت 
هتوراة، بالانضمـــام للحكومة فعليا، أو من خلال عـــدم المعارضة، مثل 
الامتناع. وهذا يتطلب عدم تشـــديد قانون التجنيد العسكري الإلزامي 
لشبان الحريديم، وعدم المس بالميزانيات الضخمة التي تحصل عليها 
مؤسســـات الحريديم التعليمية والدينيـــة، والمخصصات الاجتماعية 
التي يحصل عليها عشـــرات آلاف الرجال الحريديم، الذين يدرسون في 

معاهد دينية.
وهـــذا الأمر يعارضه بشـــدة رئيس حزب »إســـرائيل بيتنا«، أفيغدور 

ليبرمان، وأيضا حزب ميرتس، وإلى حد ما حزب العمل.
كذلك ســـيكون خلاف بين الأحزاب حول ثلاث حقائب جدية، وخاصة 
حقيبتي التعليم والعدل، بين حزب »يمينا« المحسوب أيضا على التيار 
الديني الصهيوني، وبين حزبي ميرتس والعمل العلمانيين. والحقيبة 
الثالثة، ســـتكون حقيبـــة الدفاع التي يريدها بينـــي غانتس وجدعون 

ساعر. 
مـــن النقاط التي من المفترض أن تكـــون صدامية في برنامج حكومة 
مفترضـــة كهذه، شـــكل التعامل مع الاســـتيطان في الضفـــة الغربية 
المحتلة، إذ إن أحزاب اليمين الاستيطاني في هذا الفريق »يمينا« و«أمل 
جديد« و«إسرائيل بيتنا«، ستكون معنية بإبراز توسيع الاستيطان، في 
حين أن بندا كهذا قد يكون إشـــكاليا لحـــزب ميرتس، ولربما الى حد ما 

لحزب العمل أيضا.
في كل الأحوال، فإن كل فريق من الاثنين، يتحدث عن حكومة مؤقتة، 
ولن تعمّر لفترة ولاية قانونية من أربع سنوات. لأنه بحسب ما يظهر فإن 
كل حكومة ســـتقوم، إن كانت برئاسة نتنياهو، أو برئاسة أحد »خصومه 

المفترضين«، ستكون حبلى بالأزمات منذ الساعة الأولى لعملها.
وأمام هذا المشـــهد، فإن خيار الانتخابات الخامسة ما زال قويا، ولربما 
بنســـبة 50%، وهناك من يرى النســـبة أعلى. وحتى نهاية شـــهر أيار 
الجاري، أو مطلـــع حزيران المقبل، حتى انتهاء فتـــرات التكليف كلها، 
تبقى كل الاحتمالات واردة، بما في ذلك مفاجآت ليســـت ظاهرة للعيان 

حاليا. 

ارتفاع كلفة المعيشة مع استفحال الغلاء
تبين من تقرير صندوق النقد الدولي، الذي نشر في الأسبوع الماضي، 
أن إسرائيل تحل في المرتبة الـ 19 من حيث معدّل الناتج العام بالنسبة 
للفرد في إســـرائيل، كحساب مجرّد، وأن حصة الفرد من الناتج بلغت في 
العام الماضي 43689 دولارا. إلا أنه في حساب آخر، وحينما يتم احتساب 
معدل الناتج مع القوة الشـــرائية، فإن إســـرائيل تهبط إلى المرتبة الـ 
35 عالميا، من أصل 194 دولة يتم فيها احتســـاب الناتج للفرد، ويصبح 

40547 دولارا للفرد.
وتقول البروفسوره كارنيت فلوغ، محافظة بنك إسرائيل السابقة، 
فـــي حديث لصحيفـــة »ذي ماركـــر« الاقتصادية الإســـرائيلية، إن 
الاقتصاد الإســـرائيلي أدار الأزمة بالفعل بشكل جيد نسبيا مقارنة 
بالدول الأخرى. فقد كان الانكمـــاش الاقتصادي في الناتج المحلي 
الإجمالـــي، ونصيب الفرد من الناتج المحلـــي الإجمالي، منخفضين 
نســـبيا، وأيضا بســـبب تركيبة الاقتصاد، واتســـاع حصة التقنية 
العالية )الهايتيك(، التي تتمتع بطفرة في الطلب. وحســـب فلوغ، 
بما أن صناعة الســـياحة في إسرائيل صغيرة نسبيا، ومقارنة بحجم 
الاقتصاد الكلي، فإن تأثير تراجع السياحة بشكل حاد على إجمالي 
النشـــاط الاقتصادي كان محدودا. لكـــن فلوغ تضيف قائلة إنه »مع 
مرور الوقت، فإن النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
مشابه تماما لمتوسط   البلدان المتقدمة الأخرى مقارنة بنمو الناتج 

المحلي الإجمالي«.
وتربط فلوغ بين التقدم الفوري، والنمو المعتدل نســـبيا في إنتاجية 
العمل، بحســـب وصفها. وقالت: »تم تحديد العوامل الرئيسية من قبل 
بنك إسرائيل؛ رأس المال البشري، ومستوى التعليم ومهارات السكان، 

والبنية التحتية الضعيفة، والتنظيم غير الفعال الذي يثقل كاهل قطاع 
الأعمال. هذه العوامل لم تختف. حقيقة أنه لا توجد خطة استراتيجية 
تعالج هذه العوامل الثلاثة، ولهذا فهي تســـتمر في خفض إمكانيات 
نمو الاقتصاد الإســـرائيلي بنســـب أعلى. وبمرور الوقت، فإن تأثير هذه 

العوامل سيكون أشد مستقبلا«.
ويقول البروفســـور ليو ليدرمان، كبير المستشارين الاقتصاديين في 
بنـــك هبوعليم، لصحيفـــة »ذي ماركر«، إن »عـــدم اليقين الذي يكتنف 
سياســـة الحكومة لا يســـمح بإحراز تقدم، ولا يوجد استثمار في البنية 
التحتية، وكلنا عالقون في الاختناقات المرورية«. و«إسرائيل في طليعة 
الـــدول من حيث وتيرة تغييـــر الحكومات، ومن الصعـــب أن نرى كيف 
ستجري إصلاحات ومعالجة المشاكل الأساسية مثل غلاء المعيشة. في 
رأيي، هذا لن يتغير، فأمامنا ســـنوات عديدة من عدم الاســـتقرار. وهذا 

سينعكس على كل محركات النمو والتطور«.
وحســـب ليدرمان، فإن الجمهور يتقبل هذه الحالة مضطرا، فالجمهور 
منصاع ويســـدد ديونه والتزاماته، مثل قروض الإسكان، حتى في فترة 
الأزمات. وهـــذا ليس أمرا مفروغا منه في الكثير من دول العالم الأخرى، 
فالجمهور لا يطرح قضية غلاء المعيشـــة، ولا يتخذها مبررا كي لا يسدد 

التزاماته. 
وتقـــول »ذي ماركر« في تقريرها إن الفجـــوة الكبيرة بين حصة الفرد 
من الناتج بحســـاب مجرد، وحصـــة الفرد من الناتج على أســـاس القوة 
الشرائية، نابعة من غلاء المعيشة في إسرائيل، بحسب ما يؤكده خبراء 

الاقتصاد، ومن بينهم فلوغ وليدرمان. 
ويقول ليدرمان »لســـت متفاجئا بهذه النتائج. الحســـابات حساســـة 
لســـعر الصرف. في الســـنوات التي ترتفع فيها قيمة الشيكل، تصبح 
المعيشة في إســـرائيل أكثر تكلفة. على المستوى الكلي، ليس هناك 
شك في حقيقة أن إسرائيل ذات غلاء معيشي كبير بالمقارنات الدولية«.
إلا أن ليدرمـــان يعتقد أن هناك أيضا أســـبابا إيجابيـــة لهذا الوضع، 
ويقـــول: »انتهى بنا المطاف العام الماضي بفائض قدره 5% من الناتج 
المحلي الإجمالي في الحســـاب الجاري. لدينا فائض تصديري رائع في 
عام كورونا«. ويضيف: »هناك تدفق استثمارات مالية، وليس تدفقات 
مضاربة تســـعى إلى معدلات فائدة أعلى، بل هي استثمارات متوسطة 

وطويلة الأجل«.
وتعتقـــد وزارة المالية أن ارتفاع قيمة الشـــيكل أمام الدولار وســـائر 
العمـــلات الأجنبية في العـــام ونصف العام الأخيرين، ســـاهم في رفع 
معـــدل الفرد من الناتـــج بالقيمة الدولارية، ولكن ليـــس هذا وحده، بل 
أيضا النشـــاط الاقتصادي المتزايد في قطاع التقنية العالية، وبتقدير 
وزارة المالية أن الطلب على التكنولوجيا سيستمر في السنوات القادمة 
وسيستمر في تغذية الاقتصاد. وتسأل الصحيفة، »لكن هل من الممكن 

البناء عليها على المدى الطويل؟«. 

الفجوات الاجتماعية
تقـــول »ذي ماركـــر« إنه من الصعـــب تجاهل حقيقـــة أن معجزة 
التكنولوجيا لا يتشـــاركها عامة الناس. فأولئك الذين يستمتعون 
بهـــا هم عدد قليل مـــن الجمهـــور. وأدت أزمة كورونـــا إلى تفاقم 
الفجوات الاقتصاديـــة، ليس فقط في الولايـــات المتحدة والعالم، 
ففي إسرائيل تضرر اقتصاديا بدرجة أكبر ذوو المهارات المتدنية 
والأقـــل تعليما والأمـــان الوظيفي المنخفض، كمـــا تظهر البيانات 
التي جمعتها وزارة المالية. وكانت الطبقة الوســـطى وما فوقها من 
شرائح ميسورة أقل تأثرا، أو حتى أنها لم تتأثر على الإطلاق. وهذه 
قضية مهمة أخـــرى لإمكانيات النمو على المـــدى الطويل. وإحدى 
الإحصائيات التي تشـــير بشـــكل متناقض تقريبا، كانت الفجوات 
في الزيادة في متوســـط الأجور خلال العـــام 2020. وهذا ليس رقما 
إيجابيا، وناجم بالأساس عن استبعاد أصحاب الأجور المنخفضة من 

سوق العمل.
وتقـــول فلـــوغ إن »أحد أكبر المخاطر هو أن تبقى إســـرائيل مع معدل 
بطالـــة مرتفع«، مشـــيرة إلى أنـــه على عكس مؤشـــرات النمو في مجال 
التوظيف، تعرضت إسرائيل لضربة قاسية في الأزمة، و«فقط لأننا مررنا 
بالأزمة مع ضرر ضئيل نسبيا لنمو الاقتصاد، لا يعني أن ضائقة وندوب 

الاقتصاد ستكون أيضا أقل«.

)أ.ف.ب( تركيبة الكنيست الجديد: خيارات مُفككة.                  

ل ستكون مؤقتة وخيار الانتخابات الخامسة ما زال قوياً!
ّ

شك
ُ
أي حكومة إسرائيلية قد ت



الثلاثاء 2021/5/4 الموافق 22 رمضان 1442هـ العدد 489 السنة التاسعة عشرة2

كتب وليد حباس:

مع بداية شهر رمضان في العام 2021، تطورت الأحداث 
بشكل متسارع داخل القدس، وبالتحديد في محيط باب 
العامود. فقد تزامن قيام الشـــرطة الإســـرائيلية بنصب 
حواجـــز حديديـــة في مـــدرج بيـــت العامود، مـــع إعلان 
جماعات إســـرائيلية يمينية متطرفة تسيير مظاهرات 
داخل أحياء القدس العربية ترفع خلالها شـــعار »الموت 
للعرب«. وخـــلال عدة أيـــام، اســـتقطبت المواجهات ما 
بين المقدســـيين مـــن جهة وقوات الاحتـــلال وجماعات 
المســـتوطنين مـــن جهة ثانيـــة، أنظار العالـــم قبل أن 
تتراجع الشـــرطة الإســـرائيلية عن نصب الحواجز، الأمر 

الذي شكل نهاية لما سمُي بهبة الحواجز. 
لم يكن تصرف الشرطة الإسرائيلية في وضع الحواجز 
اعتباطيا، تماما كما لم يكن وضعها للبوابات الإلكترونية 
في صيف 2017 كذلك. بل إن هناك محاولات إسرائيلية 
مســـتمرة لوضـــع نهاية لما يســـمى »الســـتاتوس كو«، 
أو الوضع القائـــم، والذي تعتبره إســـرائيل من مفردات 
الماضـــي التي يجـــب محوها مـــن قاموس »أورشـــاليم 
الجديـــدة«. من جهـــة، ترى إســـرائيل نفســـها مكبلة 
بتفاهمات »الســـتاتوس كـــو« والتي لم يعـــد لها مبرر. 
ومـــن جهة ثانية، تصطدم التغييرات البطيئة والزاحفة 
للمشـــهد المقدســـي، بهبات مقدســـية في الشـــوارع، 
وأحيانا بصدامات دبلوماســـية مع الأردن أو مع المجتمع 

الدولي. 
يعود »الســـتاتوس كو« المتعلق بالقـــدس إلى العام 

1967 بعـــد انتهـــاء حـــرب حزيـــران. ضمت إســـرائيل 
القدس الشرقية إلى ســـيادتها، وفرضت عليها القانون 
الإســـرائيلي في 28 حزيران 1967. وقد أثـــار قرار الضم 
ردود فعل دولية واســـعة، الأمر الذي دفع إســـرائيل إلى 
منح الأماكـــن الدينية، خاصة المســـجد الأقصى، مكانة 
خاصة من حيـــث إدارتهـــا. فقد أعلن رئيـــس الحكومة 
الإسرائيلية، ليفي أشـــكول، بأن إدارة المسجد الأقصى 
ســـتظل على ما كانـــت عليه قبل الضم، بحيث يســـتمر 
عمل موظفي الأوقاف الفلســـطينيين التابعين للحكومة 
الأردنيـــة. ومنذ ذلك الوقت، ظهر مفهوم »الســـتاتوس 
كو« الذي يعني صيغة توافقية تســـمح بوجود منظومة 
فلسطينية- أردنية تشـــرف على إدارة المسجد في ظل 
سيادة إسرائيلية، بحيث أن هذه الصيغة أفرزت ما يمكن 
تسميته »أســـلوب عمل مشـــترك«. بيد أن »الستاتوس 
كو« ليس اتفاقا مكتوبـــا، وإنما مجرد تفاهمات متبادلة، 
تســـتمد نفوذها من ضرورتها: بالنســـبة للأردن فإنها 
تمنع إسرائيل من التصرف بجدية في المسجد الأقصى، 
وبالنسبة لإســـرائيل فإنها تمنع ولادة احتجاجات عارمة 

في مسائل حساسة مثل الدين وأماكن العبادة. )1( 
بالنســـبة لإســـرائيل، وضع »الســـتاتوس كـــو« قيودا 
علـــى قدرة إســـرائيل في فـــرض كامل ســـيادتها على 
القدس، والشـــروع بالتخطيط والبنـــاء وإحداث تغييرات 
اســـتراتيجية. مع أن »الســـتاتوس كو«، كصيغة تفاهم 
غيـــر مكتوبة، كان يقصد به المســـجد الأقصى تحديدا، 
إلا أن الفلســـطينيين تعاملوا معه مرارا على أنه يشـــمل 
كل أحياء البلـــدة القديمة ومحيطها، على الأقل. ويمكن 

القـــول بأن هذه الصيغة ظلت ناجحـــة حتى العام 1996، 
عندما انكشـــفت الأنفاق التي حفرتها إســـرائيل تحت 
البلدة القديمة، وخاصة تحت ساحات المسجد الأقصى. 
منذ ذلك الوقت، تقوم إسرائيل، بشكل زاحف وتدريجي، 
بخلخلة »الســـتاتوس كو« وفرض سياسات جديدة داخل 
البلدة القديمة بشكل عام، وأماكن العبادة بشكل خاص.
فمثلا، في خلفية قبول إسرائيل بوضعية »الستاتوس 
كو«، كانت الحكومة الإســـرائيلية قـــد طلبت من الحاكم 
العســـكري الإســـرائيلي بعد حرب حزيـــران الامتناع عن 
أي ترتيبات تتعلق بالأماكـــن الدينية، وطلبت أيضا من 
الشرطة والجيش أنه »في حال حاول اليهود الدخول إلى 
المســـجد الأقصى، يجب اقتيادهـــم من قبل قوات الأمن 
إلـــى حائط المبكى )البـــراق(«؛ )2( بيـــد أن هذه الصيغة 

الفضفاضة لم تعن »منع« اليهود من الدخول.
فبعـــد أن اقتحم أريئيل شـــارون، بصحبة 3000 جندي 
إسرائيلي، باحات الأقصى العام 2000، صارت اقتحامات 
المستوطنين جزءاً من المشـــهد العام الذي يتم فرضه 
تدريجيـــا، والذي فـــي العديد من المـــرات كان مصحوبا 
بمواجهات مع الشبان المقدسيين. في السنوات الأخيرة، 
هناك تنام غير مسبوق في قدرة الجماعات الصهيونية 
الدينيـــة، والجمعيات الاســـتيطانية، فـــي التأثير على 
جدول أعمال الحكومة الإســـرائيلية وتجنيد المئات من 

عناصر الأمن لحماية الاقتحامات المتكررة للأقصى. 
فـــي العام 2014، اجتمع الملك عبد الله الثاني بنيامين 
نتنياهـــو فـــي الأردن، وتم الاتفاق علـــى منع دخول كل 
أعضاء الكنيست والوزراء والمسؤولين الإسرائيليين إلى 

المســـجد الأقصى. لكن هذا الاتفاق، الذي كان عبارة عن 
تفاهم شفوي جديد، لم يشمل على ما يبدو المستوطنين 
الراغبين بأداة الصلوات والتراتيل داخل باحات المسجد 
الأقصـــى. بعد عاميـــن، وبالتحديد في تشـــرين الثاني 
2016، أقيم مؤتمر إسرائيلي بهدف تغيير »الستاتوس 
كـــو« في القدس، واشـــترك فيـــه عـــدة وزراء يمينيين 
وممثلون عن جمعيات استيطانية. وهذا المؤتمر يحمل 
اســـم »مؤتمر مريدي صهيون«، وينعقد بشـــكل سنوي 
في ذكرى زيارة الحاخام موسى بن ميمون )الرامبام( إلى 
جبل الهيكل. في المؤتمر، قال رافائيل موريس، مؤسس 
حركة »لنرجـــع إلى الجبل« )المقصـــود جبل الهيكل، أي 
المســـجد الأقصى(: »عندما نقول ان الأقصى لنا، فهو لنا 
ولا يوجـــد بداخله أي مكان للآخرين... وبالتالي ســـنقوم 
بالاحتلال، ســـنحتل ليس فقط المســـجد الأقصى، وانما 
أيضا الأردن وسورية ونقيم دولة يهودية حقيقية على 
أرض إسرائيل الكاملة«. )3( وقد أعلن المؤتمرون أن أعداد 
المستوطنين الذين يقتحمون الأقصى سنويا في ازدياد 

»مريح« إذ وصل في العام 2016 إلى 14 ألفا. 
يترافق هذا التغيير الملموس على »الســـتاتوس كو«، 
مع تضييقات أخرى تطال بروتوكولات الدخول إلى باحة 
المسجد الأقصى، كما حصل في هبة البوابات الإلكترونية 
العام 2017، بالإضافة إلى تثبيت ثكنات عسكرية مصغرة 
في المنطقة القائمة ما بين باب العامود وباب الساهرة، 

والآن محاولة وضع حواجز في ساحة باب العامود. 
يجب أن توضع كل هذه التغييرات التدريجية، سواء نجح 
بعضها أم تم إفشال بعضها الآخر بفضل الهبات المقدسية، 

في سياق تحول إســـرائيل إلى مجتمع أكثر يمينية. عندما 
تم تأسيس »الستاتوس كو«، في العام 1967، كانت الحكومة 
الإسرائيلية، ونخب الجيش، في معظمهم أشكناز علمانيين 
لا يهددون عروبة الأماكن المقدسة، لكنهم يريدون السيطرة 
عليها. فمثلا، اعتبر موشـــيه ديان أن المســـجد الأقصى هو 
موقـــع تاريخي يجـــب المحافظة عليه، وليـــس موقعا دينيا 
لليهود حق فـــي الدخول إليه. )4( فـــي المقابل، أدى تنامي 
دور الصهيونية الدينية، والجمعيات الاستيطانية الدينية، 
إلى تغيير هذا الخطاب العلماني وفرض صيغ جديدة تضع 
المســـجد الأقصى في صلب الاهتمام الاستيطاني من خلال 
تجييـــر خطابات توراتيـــة.  وفي هذا الســـياق، يمكن فهم 
زيارة بتســـلئيل ســـموتريتش وإيتمار بن غفير إلى منطقة 
باب العامود خلال شـــهر رمضان تحضيرا لمسيرات يقودها 

اليمين الديني المتطرف.
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وضع الحواجز العسكرية في القدس: محاولات إسرائيلية مستمرة لتغيير »الستاتوس كو«!

»لاهـافـا«: شـرطـة آداب ومـنـظـمـة الـتـطـرّف الإسـرائـيـلـي
كتب عبد القادر بدوي:

أبـــرزت الهبـــة الجماهيرية التي اندلعـــت مؤخراً في 
القدس المحتلة احتجاجاً على قرار الشرطة الإسرائيلية 
وضع حواجز عســـكرية علـــى مدخل بـــاب العامود في 
المدينة المقدّســـة الدور الكبير الذي تلعبه المنظمات 
الاســـتيطانية اليمينية العنصريـــة في التحريض ضد 
الفلسطينيين، وفي مســـاعي تهويد المدينة والقضاء 
علـــى عروبتها. في هـــذا التقرير سنســـلط الضوء على 
أحد أهم هـــذه المنظمات، منظمة »لاهافـــا« اليمينية 
المتطرفـــة. وهو الأمـــر الذي ينـــدرج في إطـــار توجه 
الدراسات والمراكز البحثية المتخصصة لتناول ظاهرة 
الحركات والمنظمات الاستيطانية العنصرية والإرهابية 
العاملة فـــي فلســـطين التاريخية عمومـــاً، والعاصمة 
المحتلـــة على وجـــه التحديد؛  ارتباطاً بمـــا تتعرّض له 
المدينة المقدّســـة من تهويد وقمع وإرهاب وتهديد 
مارســـه الحكومـــة الإســـرائيلية وأجهزتهـــا الأمنية 

ُ
ت

والشرطية، ومثلها المنظمات اليمينية المتطرفة التي 
ـــرطي- مُضمر بالحدّ 

ُ
تحظى بدعم وإســـناد حكومي وش

الأدنى- وتســـعى من ضمن مســـاعٍ أخـــرى كثيرة، إلى 
القضاء على الوجود العربي في المدينة المقدّســـة كما 
غيرها من المناطق في كل أنحاء فلســـطين التاريخية، 
وذلك من خلال تحويل حياة الفلسطينيين في القدس 
المحتلة إلى »جحيم« لا يُطاق بحيث لا يُمكن الاســـتمرار 
بالعيش فيها، الأمر الذي يدفعهم في نهاية المطاف 
لمغـــادرة المدينة المحتلة، خصوصـــاً وأن ظروف حياة 
المقدسيين اليوم في أفضل حالاتها هي ظروف طاردة 
ـــرة، وأقل ما يُقال عنها إنها تفتقر لأدنى شـــروط 

ّ
ومُنف

الحياة الآدمية؛ نتيجة غياب الأمن الشخصي والجماعي 
والشـــعور الدائـــم بالتهديد والإرهـــاب، بالإضافة إلى 
الأوضاع الاقتصاديـــة الصعبة والضرائب الباهظة التي 

أثقلت كاهل المواطن المقدسي في ظل غياب مشاريع 
الدعم والإسناد العربية والدولية.

عتبر منظمة »لاهافا« التي تردّد اســـمها كثيراً عبر 
ُ
ت

ما تشتد وتيرة المواجهات 
ّ
وسائل الإعلام، وخصوصاً كل

في القدس بين الفلسطينيين والمنظمات الاستيطانية 
التـــي تدعو باســـتمرار إلـــى اقتحام الحرم القدســـي 
الشـــريف ومحيطه وإقامـــة الطقـــوس التلمودية، إلى 
جانب الاعتداء الجســـدي والمعنوي على الفلسطينيين 
المسلمين والمســـيحيين المتواجدين فيه، إحدى أبرز 
المنظمات الصهيونية اليمينية المتطرفة التي تعمل 
وفقاً لأجندات اســـتيطانية قوميـــة متطرفة وعنصرية 
ضد العرب. وقد أسسها المتطرّف بنتسي )بن تسيون( 
غوفشـــتاين العـــام 1999 بهـــدف منع ظاهـــرة »الزواج 
ى الطرق والوسائل، إلى جانب 

ّ
المختلط« ومحاربتها بشت

»محاربة انصهار/ اندماج اليهود في الديار المقدّسة«!، 
وتعتبر إحدى أهم المنظمات اليمينية العنصرية التي 
ـــى خطـــاب الكراهية، قولًا وفعلًا، ضـــد العرب في 

ّ
تتبن

ة. 
ّ
المناطق المختلفة، وبالذات في مدينة القدس المحتل

»لاهافا« هي الحروف الأولـــى من كلمات مقولة »لمنع 
الانصهار في الأرض المقدسة!« باللغة العبرية، وتعني 
في العربيـــة »اللهب«. وتحيل هذه العبـــارة إلى توجّه 
المنظمة الســـاعي لمحاربة ظاهرة »الـــزواج المختلط«؛ 
أي زواج الفتيات اليهوديات مـــن غير اليهود، والعرب 
علـــى وجه التحديد، بالإضافة إلـــى رفض انصهار »غير 
اليهـــودي« في حيـــاة اليهود. ترفض هـــذه المنظمة 
بشـــكلٍ قاطع اندمـــاج الفتيات اليهوديـــات في حياة 
العرب، سواءً بعلاقات غرامية، أو حتى من خلال الزواج؛ إذ 
تســـعى المنظمة، إلى »إنقاذ الروح اليهودية« من خلال 
إنقـــاذ الفتيات اليهوديات مـــن العرب قبل »تورّطهن« 
في هذه العلاقات، رســـمية كانت أم غرامية، وإعادتهن 
إلى »الشعب اليهودي« قبل فوات الأوان، عملًا بالمقولة 

اليهودية »كل من يُنقذ روحاً واحدة من إسرائيل وكأنما 
يُنقذ العالم بأسره!«.

في مقابلة مع غوفشتاين، مؤسس المنظمة ورئيسها 
الحالي، يـــرى بأن ظاهرة انصهـــار/ اندماج اليهود في 
الشـــتات لم تنتهِ هناك؛ بل موجودة أيضاً في »الأرض 
المقدّسة«، والهدف من تشـــكيل »لاهافا« هو الوصول 
إلى الآلاف من الفتيات وإنقاذهن، بالإضافة إلى تقديم 
الاستشـــارات والنصائح. وحـــول آلية عمـــل المنظمة، 
يقول غوفشـــتاين بأن المنظمـــة لا تنتظر مكالمة لكي 
تســـاعد الفتيـــات التي تنطبـــق عليهن شـــروط عمل 
المنظمة، بـــل يُبادر منتســـبوها ونشـــطاؤها للوصول 
إليهن في أسرع وقت، وقد أنشأت المنظمة خطا هاتفيا 
يُمكـــن لأي يهودي أو يهوديـــة الوصول إليه والتحدث 
مـــع أحد منتســـبي المنظمة ووضعه في صـــورة الحالة 
وتعقيداتها، وبعدها يُترك الأمـــر للمنظمة التي تبدأ 
ى الطرق والوســـائل. 

ّ
بحملة »اســـتعادة« للفتاة بشـــت

ويُضيف بأنـــه لا يوجد تعاون مـــن الفتيات في معظم 
الحـــالات، ولا توجـــد رغبـــة لديهن بإنهـــاء العلاقة مع 
العرب، الأمر الذي يدفع المنظمة لتفعيل نشطاء، يُطلق 
عليهم داخل المنظمة »سَحَرَة«، مهمتهم هي ملاحقة 
الفتيات في كل الأماكن، كالمدرســـة والشـــارع ومكان 
العمل لإقناعهن بضرورة العودة »لشـــعب إســـرائيل«، 
حيث تتضمن هذه »المهمة« عملية توعية وشرح لماذا 
ينبغي قطع هذه العلاقات وما هو الثمن الذي ســـيُدفع 
 لهـــذه العلاقة!، وبرأيه: »نحـــن لا نتنازل عن أي 

ً
نتيجة

بنت لإسرائيل، ونتعامل مع كل فتاة كما لو كانت ابنتنا 
الوحيـــدة، وحتى لو كانـــت متزوجة مـــن عربي بالفعل 
ولديهمـــا أطفـــال مشـــتركون، فإننا نســـعى لإقناعها 

وإعادتها إلى شعبها!«. )1(
إن حـــدود عمـــل »لاهافا« لا تقتصر علـــى العاصمة 
المحتلة، بل يُمكن التعرف عليها من خلال النشـــاط 

اليومي لهذه المنظمة في المناطق المختلفة، ولا سيما 
في مدينة القدس؛ إذ يعمل منتســـبو المنظمة على 
تســـيير دوريات لمراقبة حركة الفتيات اليهوديات 
والتأكد مـــن الهوية القوميـــة للمرافقين ومهاجمة 
العرب منهـــم، إلى جانب تكثيـــف الضغوطات على 
ل 

ّ
شـــغ

ُ
أصحـــاب المحال التجاريـــة والمصانع التي ت

يهوداً وعرباً كونها تزيد من فرص اختلاط، وبالتالي، 
تعارف اليهوديات على الشـــباب العـــرب، وهو الأمر 
الـــذي يزيد من احتمالية الارتباط والزواج، وتلجأ لهذا 
الأمر كوســـيلة للضغـــط على أصحاب هـــذه المحال 
والمصانـــع لطـــرد العمال العرب. كمـــا تتعرّض هذه 
المنظمة لسائقي السيارات المقدسيين الذين يتبيّن 
ون فتيات يهوديات خلال عملهم، والهدف 

ّ
أنهم يُقل

ـــه، هو تقليل فرص التعـــارف والاختلاط 
ّ
من ذلك كل

فضي إلـــى علاقات غراميـــة أو علاقة زواج 
ُ
التـــي قد ت

صدر 
ُ
بين الفتيـــات اليهوديات والشـــبّان العرب، وت

هذه المنظمة باســـتمرار شهادات للمصانع والمحال 
ل عرباً في إطار تشـــجيع مبدأ 

ّ
شـــغ

ُ
التجارية التي لا ت

»العمل العبري« في ســـياق عملها على الأرض، بشكل 
يحولها لأشـــبه بشـــرطة آداب يهودية في المناطق 

المنتشرة فيها.
كذلـــك فإن عمل المنظمة لا يقتصر على قطع العلاقة 
وإفشالها قبل أن تتطوّر، بل يستمرّ لفترة طويلة لضمان 
عودة »آمنة« للفتيات »للشـــعب اليهودي«؛ حيث تعمل 
المنظمة على توفير مســـاكن لبعض الحالات، والرعاية 
الماديـــة كذلك، وهو الأمر الـــذي لا يُمكن القيام به لولا 
الدعم الذي يُقدّم لهـــذه المنظمة وأعضائها، وإن كان 
بصورة غير مباشرة، من قِبَل الحكومة الإسرائيلية؛ فقد 
أظهـــر تحقيق أجرته صحيفة »هآرتـــس« وجود ارتباط 
فعلي بيـــن »لاهافا« ومنظمة »رحمة« التي تحظى بدعم 
حكومي يُقدّر بمئات آلاف الشواكل سنوياً، )2( وهو الأمر 

الذي يجعل من وصـــول الدعم عبر الجمعيات المختلفة 
أكثر ســـهولة، خاصة في ظـــل التوجه بعـــدم دعمها 
بشـــكل علني. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدّ؛ فنشـــاط 
المنظمـــة التخريبـــي والإجرامـــي الذي يصـــل إلى حدّ 
الاعتداء الجســـدي والتهديد بالقتل وإطلاق الشعارات 
العنصرية الداعية لقتل العـــرب وغيرها من الخطابات 
والممارســـات العنصريـــة يُشـــير لغياب رغبـــة جهاز 
الشـــرطة أو البُنى القضائية الإسرائيلية بمعالجة هذه 

الظاهرة وانتشارها بكثافة خلال العقد الأخير.
إجمالًا، إن هذه الأنشـــطة اليمينيـــة العنصرية ضد 
العرب التـــي تصدر عن منظمات يمينية اســـتيطانية 
عنصرية مثل »لاهافا«، لا يُمكن فصلها عن تلك المهام 
والسياســـات المصمّمة والمهندسة حكومياً )حكومات 
يمينية اســـتيطانية قومية متطرفة(، والســـاعية إلى 
تهويـــد المدينـــة المقدســـة والقضاء علـــى أي طابع 
عروبـــي فيها، وما تتضمّنه هـــذه العملية من مصادرة 
للبيـــوت والأراضي والملاحقـــات والتحريض على القتل 
والاعتداءات المتكررة في ظل غياب رادع حقيقي للجم 
طاتها الاســـتيطانية التهويدية في 

ّ
إســـرائيل ومخط

الأراضي الفلسطينية، وفي العاصمة المحتلة على وجه 
التحديد.  

هــوامــش:

مقابلـــة مع المدير التنفيـــذي لمنظمة »لاهافا« . 1
بنتســـي غوفشـــتاين، الموقع الرسمي لمنظمة 
 https://bit.ly/336Epgs ،لاهافا« على الشبكة«
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أوري بـــلاو وشـــاي غرينبرغ، »كهانا حي بشـــكل . 2
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كتب سليم سلامة:

كيف يمكن إخراج المفاوضات الإســــرائيلية ـ الفلســــطينية 
المباشــــرة، الرامية إلى إبرام اتفاقية سلام دائم بين الطرفين، 
مــــن جمودها المتواصل منذ ســــنوات طويلــــة، أو منذ انهيار 
مبادرة الوساطة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي 
الســــابق جون كيري في العام 2014، على وجــــه التحديد؟ بل، 
هل بالإمكان أصــــلًا إخراجها من حالة الجمــــود القاتل تقريباً 
بعــــد كل ما تعرضت له من انتكاســــات وتدهــــور خطير خلال 
الأعــــوام الأخيرة تحديــــداً، في ظل وجــــرّاء ما أغدقتــــه إدارة 
الرئيس الأميركي الســــابق، دونالد ترامب، من دعم وإســــناد، 
مادي ومعنوي، على حكم اليمين الإســــرائيلي بقيادة بنيامين 
نتنياهــــو، وكل ما وفرتــــه لهذا الحكم من غطــــاء دولي، حتى 
ســــادت قطيعة تامــــة بين الجانــــب الفلســــطيني والجانبين 

الإسرائيلي والأميركي؟ 
هذان هما السؤالان المركزيان اللذان تحاول الإجابة عليهما 
»ورقة تقدير موقف« جديدة أعدّها معهد »مِتفيم« )مسارات(، 
»المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية«، وأصدرها 
في منتصف شهر نيســــان الأخير في ضوء تطورات وتحولات 
رصدهــــا باحثــــو المعهد خــــلال الفترة الأخيرة على الســــاحة 
الإسرائيلية الداخلية، كما على الساحتين الإقليمية والدولية 
أيضاً، ومن المتوقع أن تكون لها آثار وانعكاســــات مهمة على 
واقع الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني وعلى محاولات تسويته 
وإنهائــــه. ذلك أنه ـ كما تقول »ورقة الموقف« ـ لا ســــبيل إلى 
البحث في »مستقبل عملية السلام الإسرائيليةـ الفلسطينية« 
مــــن دون الأخذ في الاعتبار هذه التطورات وبمعزل عما تنطوي 
عليــــه من تحديات وفــــرص. ومن بين هذه »التطــــورات« التي 
توليهــــا »ورقة الموقــــف« أهمية خاصة: اتفاقيــــات التطبيع 
الجديدة بين إســــرائيل وبعض الدول العربية، وتغيير الإدارة 
الحاكمة في الولايات المتحدة، والانتخابات الفلسطينية التي 

كان من المقرر إجراؤها خلال الفترة القريبة. 
ترســــم هذه الورقة خارطــــة المواقف والتوجهــــات الدولية 
بشــــأن دفع مفاوضات الســــلام الإســــرائيلية ـ الفلســــطينية 
دُماً في الظروف الراهنة، اســــتناداً إلى سلســــلة من لقاءات 

ُ
ق

الحوارات السياســــية التي أجرتها مجموعة من باحثي معهد 
»مِتفيم« خلال شــــهري شــــباط وآذار الأخيرين مع مجموعة من 
الدبلوماســــيين والخبراء الأوروبييــــن، العرب والأميركيين ومع 
عدد من المســــؤولين فــــي الأمم المتحدة. ثــــم تعرض الورقة 
تحليــــلًا لهــــذه المواقف والتوجهــــات الدولية ومــــدى تأثير 
التطــــورات السياســــية الأخيــــرة على المســــار الإســــرائيلي ـ 
الفلسطيني، تليه تبصرات وخلاصات بشأن الخطوات الممكنة 
والمرغوبة التي يستطيع المجتمع الدولي اتخاذها وقيادتها 
لصالح دفع عجلة هذه المفاوضات الثنائية المباشــــرة ســــعياً 

لبلوغ السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني المنشود. 
جدير بالتنويه أن معدّ »ورقة الموقف«، د. ليئور لهرِس، زميل 
البحث في معهد العلاقات الدولية على اســــم ليونارد ديفيس 
في »الجامعــــة العبرية« فــــي القدس ومديــــر »برنامج تطوير 
الســــلام الإسرائيلي ـ الفلســــطيني« في معهد »متفيم« وأحد 
مندوبي المعهد الثلاثة الذين شاركوا في اللقاءات والحوارات 
المذكــــورة )الآخــــران همــــا: د. نمرود غــــورن، مديــــر المعهد، 
والباحثة فيكتوريا ســــولكوفيتش(، حرص على الإشارة إلى أن 
تلك الحوارات السياســــية جرت وفق »قاعدة تشاتام هاوس«، 
وهو النظام المستخدَم في المناظرات والمناقشات السياسية 
التي قد تكون موضع جدل، وذلك لتمكين المشاركين في هذه 
المناظرات والمناقشات من التستر على هوياتهم الحقيقية، 
سواء أسمائهم الشــــخصية أو أسماء الجهات التي يمثلونها، 
بغية تشــــجيع العديد من الأشــــخاص علــــى التصريح بأقوال 
وآراء قــــد تتناقض مع ما يصرحون به في العلن أو مع المواقف 
الرســــمية التي تعتمدها الجهات الرســــمية التي يمثلونها. 
ولذلك، لم تشــــمل الورقة أســــماء المشــــاركين أو مقتبســــات 

مباشرة مما أدلوا به خلال تلك اللقاءات. 

المجتمع الدولي »يستعيد إجماعه« 
بالإدارة الأميركية الجديدة! 

حملت »ورقــــة الموقف«، التي نقدم هنا عرضــــاً لأبرز ما ورد 
فيها، عنواناً رئيسياً في مركزه التساؤل التالي: »إلى أين نحن 
ســــائرون، من هنا؟« في ضوء »الســــجال الدولي حول مستقبل 
عملية السلام الإســــرائيلية ـ الفلسطينية«، ثم حاولت تلمس 
طريق الإجابة عليه من خلال عشرة عناوين فرعية هي التالية: 
1. مقدمــــة؛ 2. المجتمــــع الدولي: صحوة ما بعــــد عهد ترامب؛ 
3. تحويــــل اتفاقيــــات التطبيع إلــــى رافعــــة؛ 4. إدارة بايدن: 
العــــودة إلى الإجمــــاع الدولي؛ 5. عملية الســــلام، إلى أين؟؛ 6. 
الرباعية: العرض الوحيد المتوفر؛ 7. الانتخابات في الســــلطة 
الفلســــطينية والمصالحة الداخلية: نقطة تحوّل؟؛ 8. إســــناد 
الفعاليات الســــلمية في المجتمع المدنــــي؛ 9. قرار المحكمة 

الدولية في لاهاي؛ 10. خلاصة. 
تنطلــــق الورقة مــــن التلخيص القائل بأن عهــــد ترامب في 
الرئاســــة الأميركية تميز بالمشــــاحنات والخلافــــات الدولية، 
وخصوصاً بين الولايات المتحــــدة وأطراف دولية مختلفة، في 
كل ما يتعلق بالصراع الإســــرائيلي ـ الفلســــطيني، وخصوصاً 

»معهد متفيم«: ما هي عوائق »ورقة تقدير موقف« جديدة لـ
وفرص »عملية السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني« في المرحلة المقبلة؟

وقائع الاحتلال والفصل والتمييز: بندقية تقطع الطريق إلى القدس.                     )أ.ف.ب(

علــــى خلفيــــة اعتمــــاد الإدارة الأميركية بقيــــادة ترامب خطاً 
ل خروجاً واضحاً عن الموقف الأميركي التقليدي 

ّ
سياســــياً »شك

وعــــن الإجمــــاع الدولي في جملة مــــن القضايا، فــــي مقدمتها 
القــــدس والمســــتوطنات«؛ وهو ما اســــتدعى تحــــركات دولية 
مختلفة، قامت بها جهات دولية بارزة، في معارضة هذا النهج 
ومقاومته ســــعياً إلى تكريس المبادئ الدولية المقبولة بشأن 
الصراع الإســــرائيلي ـ الفلســــطيني وآفاق تسويته، وعلى رأس 
هذه المبادئ الالتزام التام والصارم بالقرارات الدولية الصادرة 
عن الأمم المتحدة، بقواعد وأحكام القانون الدولي وبالأســــس 
المتفق عليها، وفي مركزها بالطبع »حل الدولتين للشعبين«. 

هذا الخلاف بشأن هذه القضايا، بما أثاره من توتر على الساحة 
الدولية، كان في صلب الحراك الدولي خلال عهد ترامب، وهو ما 
يفســــر حالة الانفراج التي شهدها المجتمع الدولي وعبر عنها 
ممثلون دوليون رســــميون في أعقاب تغيير الإدارة الأميركية 
وعودة الولايات المتحدة إلى حظيرة ما اعتبروه »الإجماع الدولي 
بشــــأن الصراع الإســــرائيلي ـ الفلســــطيني«؛ الأمر الذي »أعاد 

المجتمع الدولي إلى رشده عقب رحيل إدارة ترامب«. 
إضافــــة إلى هذا، تشــــير الورقة إلــــى أن »ثمة شــــعوراً لدى 
المجتمــــع الدولــــي الآن بأنه اســــتطاع الصمود فــــي الامتحان 
وتجــــاوز التحديات التي وضعتها الإدارة الأميركية الســــابقة 
أمامه، إلى جانب الشــــعور بحصول تحســــن ملحوظ في الوضع 
الدولي عما كان عليه قبل سنة واحدة فقط ـ تبدد القلق الدولي 
العميق من النوايا الإسرائيلية، المدعومة أميركياً، بضم أراض 
فلسطينية إلى السيادة الإســــرائيلية، ثم استئناف التنسيق 
الأمني والمدني بين إســــرائيل والســــلطة الفلســــطينية بعد 

تجميده على خلفية نوايا الضم«.
في ضوء هذه التطورات والمســــتجدات، الإيجابية في تقييم 
»ورقة الموقف«، ثمة »عزم دولي واضح على اســــتغلال الظروف 
الجديدة التي نشأت في أعقاب تبدل الإدارة الأميركية لتنفس 
الصعــــداء والتفكيــــر ملياً بشــــأن وجهة التقدم فــــي المرحلة 
المقبلة«، رغم أن »لا إشــــارات تدل على أن ثمة مبادرة سياسية 
طرح على الصعيد الدولي في المدى المنظور للدفع 

ُ
جديدة قد ت

نحو تسوية الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني والتوصل إلى حل 
نهائي له«. 

رغم أن الورقة تشــــدد على أن تصريحــــات وبيانات مختلفة 
صدرت منــــذ تولي الرئيس جو بايدن دفة القيادة في الولايات 
المتحدة قد »حملت بشــــرى عودة الإدارة الأميركية إلى حظيرة 
الإجماع الدولي في مســــألة الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني«، 
وهو ما »انتبه إليه وباركه أيضاً كثيرون من اللاعبين الدوليين، 
وخاصــــة الأوروبييــــن والعرب«، إلا أنها تســــجل فــــي المقابل 
»حقيقــــة أن الانطباع المتولــــد على المســــتوى الدولي هو أن 

الإدارة الأميركية الجديدة لا تضع هذا الصراع في درجة عالية 
من سلم أولوياتها ولا تبدو معنية باتخاذ خطوات عملية بشأنه 
خلال الفترة الزمنيــــة القريبة«؛ وهو ما يُفهــــم من أن »الإدارة 
الجديــــدة لم تعيّــــن مندوباً خاصاً عنها للصراع الإســــرائيلي ـ 
الفلسطيني، بل اكتفت بتكليف مسؤولين من وزارة الخارجية 
الأميركيــــة بمتابعة الموضوع«. معنى هذا، في تفســــير ورقة 
الموقــــف، أن »القضيــــة الفلســــطينية لا تشــــغل بــــال الإدارة 
الأميركية الجديدة ولا تشــــكل جزءاً أساسياً من برنامج عملها 
للفتــــرة المقبلة باعتبارهــــا قضية ملحة تتطلــــب تدخلًا وحلًا 
فورييــــن«، كما »لا يبدو أن هذه الإدارة تعتزم اســــتثمار موارد 
وجهود سياسية جدية في هذا المجال خلال الفترة القريبة«. 

ضمن هذا التحليل، ترى »ورقة الموقف« إن الإدارة الأميركية 
الجديــــدة تلمــــح لزميلاتها فــــي العالم بأنها »فــــي حاجة إلى 
بعض الوقت لتنظيم أمورها وتشــــكيل الطاقم الذي ســــتوكل 
إليه مهمــــة معالجة هذه القضية بمنظور اســــتراتيجي«، في 
الوقت الذي تتخبط فيه إسرائيل بأزمتها السياسية ـ الحزبية 
الداخليــــة التي تجرّ بها من جولــــة انتخابية إلى أخرى دون أن 
يكون في الأفق ما يبشــــر باحتمال الخروج الجدي والنهائي من 
هذا المأزق في المــــدى المنظور، الأمر الذي يلقي بظلاله، أيضاً 
وبصورة طبيعية، على أيــــة محاولات أو خطوات أميركية يمكن 

أن تخرج إلى حيز التنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة.   
يُضــــاف إلى هــــذا كله، حقيقــــة أن في إدارة بايــــدن ذاتها 
عدداً كبيراً من المســــؤولين السياسيين الذين أشغلوا وظائف 
مختلفــــة في إدارة الرئيــــس باراك أوباما وكانــــوا ضالعين في 
معالجــــة الصراع الإســــرائيلي ـ الفلســــطيني، مــــا يعني أنهم 
يعرفــــون تفاصيله جيداً كما »يعرفون، أيضاً، جميع الإخفاقات 
طلقت 

ُ
التــــي منيت بهــــا مبادرات الوســــاطة المختلفة التــــي أ

خلال تلك الفترة«، من جورج ميتشــــل حتى جون كيري، ولذلك 
فهم »لا يتعجلون الآن في تشــــجيع الرئيس بايدن على خوض 
مغامرة أخرى جديدة من دون تحضير واســــتعداد كافيين ومن 
دون توفر الشــــروط اللازمة والمناســــبة«، ناهيك عن أن »هؤلاء 
جميعاً يعون حقيقــــة أن الإدارة الجديدة معنية جداً بالفصل 
بين مسألة المشــــروع النووي الإيراني والقضية الفلسطينية، 
مــــع تركيزها بصورة كبيرة على إيــــران الآن، باعتبارها القضية 
الأكثــــر أهمية وإلحاحــــاً، من خلال اتصالات وحــــوارات تجريها 
مع إســــرائيل وغيرها من دول الشرق الأوســــط، بمعزل تام عن 

القضية الفلسطينية«، كما تقول الورقة.  
يرتبط هذا التوجه السياســــي، أيضاً، برغبة الإدارة الأميركية 
الجديدة في »الامتناع، قدر المستطاع، عن الوقوع مرة أخرى في 
مطب الأزمة الحادة في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل، مثلما حصل بين إدارة باراك أوباما وحكومة بنيامين 

نتنياهو«، بالرغم مــــن أن ثمة أحداثاً وتطورات قد تحصل على 
صعيد الصراع الإســــرائيلي ـ الفلسطيني من شأنها »أن تدفع 
الإدارة الأميركيــــة إلــــى تكثيــــف تدخلها، بكل قــــوة وبصورة 
اضطرارية تمامــــاً«. من بين هذه »الأحــــداث والتطورات« التي 
توردها »ورقة الموقف« في الحســــبان: قرار المحكمة الجنائية 
الدولية في لاهاي الشروع في إجراء تحقيق ضد دولة إسرائيل 
ومســــؤولين رسميين فيها، حاليين أو ســــابقين، عسكريين أو 
مدنيين، بشبهات ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

من جانب آخر، تلفت الورقة الانتباه إلى أن »السياسة الأميركية 
في عهد الإدارة الجديدة تتلخص، فـــي هذه المرحلة، في إعلان 
التأييـــد لحل الدولتين وتجديـــد الالتزام به، إلـــى جانب تأكيد 
الرغبة في اســـتئناف عملية السلام الإســـرائيلية ـ الفلسطينية 
ومســـاعٍ فعلية، تجسدت في خطوات عملية، لترميم العلاقات مع 
القيادة الفلسطينية، في أعقاب الأزمة التي نشأت وتعمقت في 
عهد إدارة ترامب«. وقد تحدثت وسائل إعلام أميركية ودولية عن 
رة سياســـية داخلية أعدتها الإدارة الجديدة تتمحور حول 

ّ
»مذك

اســـتئناف العلاقات مع القيادة الفلســـطينية« تضمنت حديثاً 
عـــن »تراجع عن خطوات اتخذتهـــا إدارة ترامب وافتتاح ممثلية 
أميركية في المناطق الفلســـطينية، في إثـــر إغلاق إدارة ترامب 
القنصليـــة الأميركية في القدس«، إلى جانـــب تأكيد »دعم حل 
الدولتين على أســـاس حدود الرابع من حزيـــران 1967، مع تبادل 
مناطـــق بصـــورة متفق عليها«، وهـــو ما قد يعني عـــودة الإدارة 
الجديدة إلى نهج إدارة أوباما والتنصل من نهج إدارة ترامب في 

باته. 
ّ
كل ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني ومرك

 
جمود، تردد وفرص كامنة 

الخلاصــــة الأبرز التــــي تســــجلها »ورقة الموقــــف« هذه من 
حصيلة اســــتعراض الســــجالات والمواقف الدولية المستجدة 
فيما يتعلق بالصراع الإســــرائيلي ـ الفلسطيني، ثم من تحليل 
هذه المواقف، هي »استمرار المنحى السائد منذ بضع سنوات 
ـ اســــتمرار التراجع في أهميــــة هذا الموضــــوع/ الصراع على 
جدول الأعمال الدولي«! فالمجتمع الدولي يحدد قضايا وأزمات 
أكثر اشــــتعالًا وملحاحية فــــي أنحاء العالــــم المختلفة عموماً، 
وفي الشــــرق الأوســــط خصوصاً. وقد تعزز هذا الشــــعور كثيراً 
على خلفية الأزمة الدولية التــــي فرضتها جائحة كورونا التي 

استرعت انتباه العالم بأسره خلال السنتين الفائتتين.
مــــع ذلك، ثمة أوســــاط وجهات كثيرة في العالــــم تعتبر أن 
اتفاقيــــات التطبيع التي توصلت إليها إســــرائيل مع عدد من 
الــــدول العربية خلال العام الماضــــي، إضافة إلى تغيير الإدارة 
الأميركية، تشــــكل فرصة جيدة لاستئناف الجهود السياسية 
الرامية إلى دفع عجلة السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني؛ رغم أن 

ثمة اتفاقاً شــــبه إجماعيّ على الصعيد الدولي على أن الفرصة 
لإحداث اختراق نحــــو التوصل إلى تســــوية نهائية واتفاقية 
ســــلام دائم هي ضئيلــــة جداً، إن لم تكن معدومــــة تماماً، في 
واقــــع الظروف السياســــية الراهنة في كل من إســــرائيل )في 
ظل أزمتها السياســــية المتواصلة( والسلطة الفلسطينية )في 
ظل الانقسام الفلســــطيني الداخلي والانتخابات الفلسطينية 
ضــــاف إلى هذا أيضاً التجربة المريرة التي راكمها 

ُ
المؤجلة(. ت

المجتمع الدولي عبر محاولات عديدة ومتكررة أطلقها في هذا 
الاتجاه وتجســــدت في مبادرات سياسية/ سلمية كان مصيرها 

الفشل والانهيار التامين. 
بنــــاء على ذلك، يبدو أن الأطراف الدولية الرائدة في مســــألة 
الصراع الإســــرائيلي ـ الفلســــطيني والتي بالإمــــكان التعويل 
عليها وعلى دورها ليســــت معنية، أو غير متحمسة على الأقل 
في هذه المرحلــــة، بإطلاق مبادرات سياســــية جديدة وجدية 
سعياً إلى تحقيق تسوية سلمية نهائية، وإنما هي أكثر ميلًا 
إلى تركيز جهودها على الدفع بخطوات عملية على أرض الواقع 
قــــد يكون في مقدورهــــا تعبيد الطريق من جديد لاســــتئناف 
العملية الســــلمية فــــي مرحلة لاحقة، كما يكون في وســــعها، 
أيضــــاً وبالتــــوازي، منع حصول تدهور جــــدي ومنع خطوات قد 
تجعل حل الدولتين أمراً مستحيلًا وغير قابل للتطبيق، إطلاقاً. 
ورغم أن الصورة الحالية، في اللحظة الزمنية الراهنة، لا تشي 
بأن لدى المجتمع الدولي أي شــــعور بضرورة الاســــتعجال في 
اتخاذ خطوات سياســــية جدية، إلا أن من شأن تطورات محددة 
حدث تغييراً 

ُ
على ســــاحة الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني أن ت

فورياً في الصورة، حدّ الانعطاف الفجائي، الذي يمكن أن يدفع 
اللاعبيــــن الدوليين، وفــــي مقدمتهم الولايــــات المتحدة، إلى 
التدخــــل الطارئ والفوري في مجريــــات الصراع. ومن الملاحظ ـ 
قة 

ّ
كمــــا تنوه الورقة ـ أن المجتمع الدولــــي يبحث عن أفكار خلا

للدفع نحو إحداث اختراق، وثمة انفتاح لديه للإصغاء وســــماع 
مقترحــــات جديدة حول آفــــاق العمل وإمكانياتــــه، إلى جانب 
اســــتعداد حقيقي لاتخاذ خطوات متعددة الأطراف تقوم على 
التعــــاون بين لاعبين مختلفين. وإضافة إلى ذلك، ثمة شــــعور 
سائد لدى المجتمع الدولي بأنه بعد سنوات طويلة من الجمود 
والطريق المســــدود على الساحة الإســــرائيلية ـ الفلسطينية، 
وكذلك على الساحتين الداخليتين في كلا الجانبين، فإننا على 
عتبة مرحلة حبلى بالتغيرات والتطورات المختلفة ســــواء على 
الصعيــــد المحلي الداخلي، الإقليمي أو الدولي، التي ســــيكون 
م 

ّ
لها تأثير عميق على الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، ستحت

تعديل وملاءمة أنماط العمل السياســــي وستخلق، ربما، فرصاً 
وأدوات جديدة فــــي كل ما يتصل بالجهود لتحقيق تســــوية 

سياسية نهائية بين الطرفين.

الأراضـي الـمُـفـرغـة

جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب

» المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »

تـرجـمـة: يـاسـيـن الـسـيـد

صــدر حــديــثــاً
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كتب هشام نفاع:

اســـتغرب كثيرون من الإعلان المفاجـــئ لوزارة حماية 
البيئة الإســـرائيلية عن إشـــهار اقتراح قانـــون المناخ، 
أواســـط نيســـان 2021 الماضـــي، خصوصـــاً أن منظمات 
وجهـــات مدنيـــة وأكاديميـــة وبحثية تنشـــط وتكتب 
وتنشـــر من ســـنين عـــن الكـــوارث البيئيـــة المحتملة، 
الناجمة عن اســـتمرار دولة إســـرائيل الرسمية اعتماد 
سياسات وتطبيق ممارســـات ملوّثة للبيئة فيما يتعلق 
بأنواع الطاقة المســـتخدمة، وبالذات عدم تطوير بدائل 
للطاقـــة الملوّثة مؤلفة من الطاقـــة النظيفة أو الخضراء. 
وممـــا يتراكم ويظهر حتـــى الآن، فالإعلان جاء لضرورات 
»تكتيكية جارية« أكثر منه تعبيراً عن انقلاب مفهومي 

وسياسي في أروقة الحكم.
تكتب الوزارة على موقعها أن »دولة إســـرائيل تنضم 
إلـــى عدد من الـــدول المتقدمة في العالم، حيث تنشـــر 
وزيـــرة حماية البيئة غيلا غمليئيـــل )الليكود( لأول مرة 
قانونا مناخيا شـــاملا يتضمن تحديد الأهداف الوطنية، 
وتشكيل لجنة خبراء مستقلة لمرافقة معالجة الحكومة 
للقضية وإنشـــاء آليات للإبـــلاغ والمراقبة«. وفي تصريح 
منســـوب للوزيرة: »أزمة المنـــاخ والضـــرر الناجم عنها 
هي حقيقـــة لا جدال فيها اليوم بيـــن الخبراء والعلماء. 
والتغير المناخي الكبير فـــي العقود الأخيرة هو نتيجة 
ناجمـــة عن النشـــاط البشـــري، وخصوصا حـــرق الوقود 
الكربونـــي«. وهـــي تصف المشـــروع بأنه »قانـــون مناخ 
إســـرائيلي يرســـخ الأهداف الوطنية للحد من انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري ويتعامل مع التكيف المطلوب 
لتغير المناخ، والآثار الناتجة عنه وأضراره. اليوم نحمي 
الجمهور وصحته ورفاهيتـــه من عواقب أزمة المناخ، ولا 
ســـيما الأجيال القادمة. معاً، سنقود إسرائيل إلى الوفاء 
بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية المناخ، وأدعو وزراء 
الحكومة المعنيين لإلقاء نظرة جريئة على الواقع، نفهم 
أننـــا في حالة طـــوارئ وندعو لدعم قانـــون المناخ الذي 

نقوده«.
وفقا للتصريح الرســـمي فإن الغرض مـــن القانون هو 
إنشاء إطار شـــامل لمواجهة دولة إسرائيل لأزمة المناخ، 
مع التركيز على جانبين رئيســـيين للـــرد المطلوب على 
المســـتوى الوطني: )1( منـــع وخفض انبعاثـــات غازات 
الاحتباس الحـــراري: منـــع تفاقم عمليات أزمـــة المناخ 
ينطوي علـــى انتقـــال تدريجي إلى اقتصـــاد منخفض 
الكربون - وهي خطوة يمكن القيام بها من خلال التنمية 
الاقتصاديـــة من خـــلال البدائـــل القائمة علـــى الطاقة 
المتجددة. )2( تعزيز التأهب لآثار أزمة المناخ والأضرار: 
يهدف العمل على هذه المستويات إلى حماية الجمهور 
وصحته ورفاهه من عواقب أزمة المناخ، ولا سيما الأجيال 
القادمة التي ســـيتعين عليها التعامل مع توقع تفاقم 

التغير المناخي. يهدف التحضيـــر إلى تعزيز التنمية 
المســـتدامة للمجتمع والبيئة في إسرائيل، بما في ذلك 

الموارد الطبيعية والنظم البيئية والتنوع البيولوجي.
يحـــدد مشـــروع قانون المنـــاخ الجديد »هدفـــاً وطنياً 
لتقليل انبعاثـــات غازات الاحتباس الحراري بحلول العام 
2030، والتـــي بموجبه ســـيتم تقليـــل انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري بنسبة 27% على الأقل مقارنة بكمية 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تم قياسها في 
العام 2015. وفي العام 2050، ســـيتم تخفيض انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري بنســـبة 85% على الأقل قياساً 
بالعـــام 2015. فـــي العقد المقبل، نظـــراً لتوافر تقنيات 
مختلفـــة، بمـــا في ذلك إنتـــاج وتخزين الطاقـــة التي لا 
تنطوي علـــى انبعاثات غازات الدفيئة، ســـيكون هناك 
مجـــال لإعادة تقييم أهداف الخفـــض لتحقيق مزيد من 

التخفيض وتحديد أهداف أكثر طموحاً«.

سر هذا التوقيت المفاجئ كالرعد في ذروة الصيف
عبّر عن الاستغراب المُشار إليه في صفوف من ينشطون 
ـــاب المتخصصين 

ّ
فـــي القضية منذ ســـنين، أحـــد الكت

والمثابريـــن في قضايا البيئة، تســـفرير رينات. ويقول 
في مقال نشـــرته صحيفـــة »هآرتـــس« أن وزارة حماية 
عت على 

ّ
البيئـــة، التي تتولاهـــا الوزيـــرة غمليئيـــل وز

الوزارات الحكومية والجمهور مشروع قانون المناخ الذي 
يحدد هدف خفض انبعاثات غـــازات الاحتباس الحراري 
بنســـبة 85% بحلـــول منتصف القـــرن. بالتزامن، قدمت 
وزارة الطاقـــة، التي يتولاها الوزير يوفال شـــتاينيتس 
)الليكود(، خطتها الخاصة والتي بموجبها سيتم خفض 
انبعاثـــات غازات الاحتبـــاس الحراري من إنتـــاج الطاقة 
بنسبة 80% بحلول منتصف القرن. لم يكن أي تنسيق أو 
تعاون بين الوزارتين في الأشـــهر الأخيرة، مما أسفر عن 

خطط بدرجة تنسيق جزئية للغاية.
لقد وصف ناشـــطون من الحركات والمنظمات البيئية 
إعلان غمليئيل بأنه »مهزلة محرجة« وأضافوا أن الخلاف 
بين الوزارتيـــن يؤدي »لذرّ الرماد فـــي عيون الجمهور«. 
أما تفســـير هذا التوقيـــت المفاجئ كالرعـــد في ذروة 
الصيف، لإشهار خطتين حكوميتين وليس خطة واحدة 
فقط فـــي قضيّة لم تظهر فجأة بل متقادمة وشـــديدة 
التعقيد، فهو أن تعميم مشروع قانون المناخ )من وزارة 
البيئـــة( وتقديم خطة وزارة الطاقة، جاءا قبل أيام قليلة 
من مؤتمـــر المناخ الذي دعا إليـــه الرئيس الأميركي جو 
بايدن بحضور قـــادة من 40 دولة. عُقد المؤتمر بشـــكل 
افتراضي يوم الخميس 22 نيســـان الماضي، بالتزامن مع 
اليوم العالمـــي للكرة الأرضية. الهدف المعلن للاجتماع 
هو تعزيز التزام دول العالـــم بالحد من انبعاثات غازات 
الاحتباس الحـــراري، وصولا إلى مؤتمـــر المناخ العالمي 
الذي سيعقد بعد نحو ســـتة أشهر في بريطانيا. رئيس 

الحكومة الإســـرائيلية بنيامين نتنياهـــو كان قد دعي 
لاجتماع بايدن للتحدث عن سياســـة المناخ الإسرائيلية، 
ولهذا الســـبب جاء الإعلان عن خطتين فقط قبل أيام من 

ذلك، كما يُستنتج.
ـــق الكاتب رينات ســـاخراً: بدلًا مـــن اتخاذ موقف 

ّ
يعل

متماســـك ومتفق عليه، تلقى رئيس الحكومة موقفين 
مـــن وزارتي الطاقـــة والبيئة اللتين يوجـــد بينهما عدد 
غيـــر قليل من الخلافـــات. ويتابع: فشـــلت وزارتا الطاقة 
والبيئة في الأشـــهر الأخيرة في التوصل إلى اتفاقيات 
بشـــأن تحديد أهـــداف طويلة الأمد لخفـــض انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري. حتى الآن، من المتوقع أن تنشأ 
خلافات بشأن قضايا مثل نطاق توليد الكهرباء من الغاز 
الطبيعي، والتي تهتم وزارة حماية البيئة في الحد منها، 
وكيفية تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة. موقف 
وزارة الطاقة هو أنه لا يكفي استخدام الأسطح والمباني 
لتوليد الطاقة الشمسية، كما تدعي وزارة حماية البيئة، 
وســـتكون هناك حاجـــة لمئـــات الآلاف مـــن الدونمات 
للوصول إلى الأهداف المطلوبـــة بحلول منتصف القرن. 
لكن وزارة الطاقة أعلنـــت وللمرة الاولى الاتفاق المبدئي 
على شـــراء الكهرباء من الطاقات المتجددة الأردنية. في 
هـــذا البلد، النقص في المســـاحات المفتوحة أقل حدة، 
ويمكن اســـتغلالها لتوليـــد كمية كبيرة مـــن الكهرباء 

بواسطة الشمس.

حقيقة ما تحدّث عنه نتنياهو في ضوء الوقائع
ع، فإن ازدواجيـــة التخطيط الحكومي 

ّ
لكـــن، كالمتوق

لمواجهـــة قضيّـــة بحجم الخطـــر البيئـــي الناجم عن 
الطاقـــات الملوّثـــة او القذرة، ليســـت مســـألة قادرة 
علـــى جعل بنياميـــن نتنياهو يتلعثـــم! وخلافاً لكافة 
مـــة علمياً، زعم 

ّ
المعطيات والأبحـــاث المثبتة والمحك

رئيس الحكومة الإســـرائيلية في اجتمـــاع بايدن، بأن 
إســـرائيل هي من الدول الرائدة في مجال إنتاج الطاقة 
منخفضة التلوث. وتعهد بوقف إنتاج الطاقة عن طريق 
إحـــراق الفحـــم الحجري في غضون 4 ســـنوات أي حتى 
العام 2025، وبزيادة توليد الطاقة الشمســـية ليشكل 
ثلث إنتاج الكهرباء حتى نهاية العقد الحالي )2030(، 
مشـــيراً إلى أن إســـرائيل زادت من استخدامها للطاقة 
من هذا المصدر من 2% إلى 10% في السنوات الخمس 

الأخيرة.
نتنياهـــو وضع أهدافاً عالية الطمـــوح والتحدّي، فقال 
إن إسرائيل ستســـتخدم الطاقة المستجدة فقط بحلول 
العـــام 2050، وإن المئـــات من الشـــركات الإســـرائيلية 
الحديثة تركز على إيجـــاد حلول لهذا التحدي وإنه يتم 
اســـتثمار مليارات الدولارات في هذه الشـــركات سعيا 
إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون إلى أدنى 
مســـتوى ممكن. ولم ينسَ طبعاً اســـتغلال ما يســـميه 

»اتفاقيتي الســـلام مع كل من البحرين والإمارات« مشيراً 
إلى أهمية التعاون مع »الدول الصديقة في الخليج« في 
تطوير فـــرع الطاقة البديلة وهذه بشـــرى خير للمنطقة 
وللعالم، على حد تعبيره. ملاحظة: لقد ذكر نفس الأقوال 
تقريباً فـــي كانون الأول 2020، خـــلال اجتماع تحضيري 

لمؤتمر المناخ الدولي الذي يُعقد في بريطانيا.
لكن الحقائق تبدو مختلفة بعض الشـــيء. كما ســـبق 
 هنا، فـــإن الترويج الدعائـــي والمديح الذاتي 

ُ
أن كتبـــت

يصطدمـــان بحقائـــق أخـــرى. حقائـــق لا توردها جهات 
أجنبيـــة ولا منظمات بيئيـــة ولا حقوقية، بل مؤسســـة 
دولة رســـمية هي مراقب الدولة الإســـرائيلية. وبالفعل، 
فقد كتب فـــي تقرير أصدره في خريـــف 2020، بعنوان 
ق 

ّ
»تطويـــر مصـــادر الطاقة المتجـــددة، وتقليـــل التعل

بالوقود«، أن »دولة إسرائيل وضعت أهدافاً طويلة المدى 
لمجال توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة ولتوســـيع 
اســـتخدام الســـيارات الكهربائية. ولكـــن تظهر نتائج 
الفحـــص أن هناك حواجـــز تجعل مـــن الصعب تحقيق 
هذه الأهداف. وقد يؤدي الفشـــل في تحقيق الأهداف 
إلـــى إلحاق ضرر لا يمكن تفاديه بمجال الطاقة، والمنافع 
البيئيـــة والاقتصاديـــة الناجمة عن اســـتخدام الطاقة 
المتجددة والســـيارات الكهربائية، بالإضافة إلى الضرر 

الذي سيلحق بالالتزامات الدولية للحكومة«.
وقـــال: في العام 2010، نشـــرت وزارة البنـــى التحتية، 
الطاقة ومـــوارد المياه الإســـرائيلية، ورقة وضعت فيها 
هدفاً أنه بحلول العام 2020، ســـتصل نســـبة استهلاك 
الطاقة المستغلة من مصادر متجددة إلى 10% من مجمل 
الطاقـــة التي يتم إنتاجها في إســـرائيل. لكن الأرقام ما 
زالت بعيدة عـــن الهدف. بموجـــب الاتفاقيات الدولية، 
تعهدت دولة إسرائيل بالمشـــاركة في الجهد العالمي 
لتحقيق الأهـــداف الواردة في اتفاقيـــة الأمم المتحدة 
بشأن التغير المناخي، وتم التعبير عن التزام إسرائيل، 
من بين أمور أخرى، في تحديـــد أهداف لتنجيع الطاقة. 
ت الدولة قوانين وأنظمة وعدة قرارات 

ّ
ولهذه الغاية، سن

تنفيذيـــة تضمنـــت تخصيص ميزانيـــات كبيرة. ولكن 
الدولة، كما يتابع التقرير، فشـــلت فـــي تحقيق أهداف 
التنجيع التي حددتها لنفســـها، ففـــي العام 2020 كان 
معدل تنجيع الطاقة في إسرائيل أقل من نصف الهدف 

الذي تم تحديده.

ناشطون: الوقائع على الأرض 
تفرضها صناعات الطاقة الملوّثة 

أورد المراقب بعض مضامين الرؤى العلمية المعتمدة 
والتي تتخذها الحكومة، على مستوى التصريح الرسمي 
علـــى الأقل، مرجعيـــة لها. ومنها أن تنجيـــع الطاقة هو 
المفتاح لضمان اقتصاد طاقة في المســـتقبل يكون آمنا 
وموثوقا ورخيصا ونظيفا، يســـاهم في توفير التكاليف 

وتحســـين نوعية الحياة، والحد من تلوث الهواء وتلويث 
مصادر المياه، وعلى المســـتوى الوطني - تقليل العبء 
الاقتصـــادي والاعتمـــاد علـــى واردات الطاقـــة وتعزيز 
استقلال الطاقة في الاقتصاد الإسرائيلي. وجد التقرير، 
مـــن بين أمور أخرى، أنه على الرغـــم من أن هدف تنجيع 
الطاقة المحدد في إسرائيل العام 2008 للعام 2020 كان 
20%، فإن التخفيض الفعلي كان 7.5% فقط. كذلك، فإن 
47% من الوزارات الحكومية لم تبلغ وزارة الطاقة عن شكل 
وتوزيعة استهلاكها للطاقة و44% من السلطات المحلية 
لم تبلغ الوزارة بشكل وتوزيعة استهلاكها للكهرباء في 

2018، كما يقتضي القانون والأنظمة القانونية.
وجـــد التقرير أيضاً أن الزيادة في حجم إنتاج الكهرباء 
من الطاقات المتجددة في اتجـــاه إيجابي، لكن الفحص 
المقـــارن للأهـــداف المحددة – 5% مـــن إجمالي الطاقة 
المركبة فـــي 2014 و 10% من إجمالي الطاقة المركبة في 
2020 - يظهـــر فجوات 58% و 50% على التوالي. وعموماً، 
فيما يتعلق بالخطة الشـــاملة لاقتصـــاد الطاقة: هناك 
وثيقة سياســـة حول »أهـــداف اقتصـــاد الطاقة« للعام 
2030 ولكن لا توجد خطة شاملة لاقتصاد الطاقة نفسه.

الجدير بالتنويه أن هـــذا التقرير الرقابي لا يتحدث عن 
مـــاضٍ بعيـــد، بل عمّا لا يـــزال جارياً، وهو صـــدر أصلا قبل 
نحو نصف ســـنة. من هنـــا، فالنقد الـــذي توجهه جهات 
ناشـــطة يلتقي مع هذا النقد الرسمي. فالفرع الإسرائيلي 
لمنظمة »غرينبيس«، التي تعرّف دورها بـ«نحن ندافع عن 
مجتمعاتنا في كافة أنحاء العالم ونحمّل الدول والشركات 
ـــق على هذه 

ّ
المســـؤولية التي تقـــع علـــى عاتقهم«، عل

التحرّكات الحكومية الإســـرائيلية بالقول إن »نشر مذكرة 
قانـــون المناخ مهزلة محرجة. طالما أن النشـــاط الحكومي 
مشلول والكنيســـت لا يعمل، فإن هذا البيان يصبح خالياً 
من الأهمية العملية. علاوة على ذلك، فحقيقة أن الوزارات 
الحكومية تنشـــر خططـــاً مختلفة حول الموضوع نفســـه، 
يبدو وكأنه لا أكثر نقاش سياســـي بين الوزير شتاينتس 
والوزيـــرة غمليئيل. وبينما يذرّ الوزيـــران الرماد في أعين 
الجمهور، تفـــرض صناعة الوقود الأحفـــوري الوقائع على 
الأرض وتروّج بالتناغم مع وزارات الحكومة، مشـــاريع الغاز 

والنفط المدمرة للبيئة والمناخ والصحة العامة«.
بت فيما 

ّ
أمـــا »الحركة الخضراء« الإســـرائيلية فقـــد عق

يتعلق بمشـــروع قانون المناخ بأنـــه »فعل علاقات عامة 
جوفاء وفارغة. الحكومة الإســـرائيلية فشلت في معالجة 
م أولوياتها. 

ّ
قضية أزمة المنـــاخ وتضعها في آخر ســـل

وفـــي حين أنه في كثير من البلـــدان، بما في ذلك أوروبا 
والولايـــات المتحـــدة، تحظى هـــذه القضيـــة بالأولوية 
القصوى، يضع مشروع القانون الحالي أهدافاً ذات سقف 
أقل بكثير مـــن الأهداف التي حددتهـــا الدول الأخرى، 
ولا توجـــد هناك خطة منظمة للترويج لها، مما يقود إلى 

الاستنتاج بأن هذه مجرّد بيانات فارغة!«.

خطتان إسرائيليتان »فجائيّتان« للطاقة البديلة..
لماذا تصفهما جهات مختصة وناشطة بـأنهما »مهزلة مُحرجة«؟

التلوث في إسرائيل: مشهد من النقب.


